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36955 ‐ حم شراء أسهم التعاونية للتأمين

السؤال

ما حم شراء أسهم الشركة التعاونية للتأمين الت طرحت أسهمها ف السوق السعودية للأسهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

والصلاة والسلام عل رسول اله، أما بعد:

فنوجز الحم الشرع من خلال النقاط الآتية:

1- الحم الشرع للتأمين:

ذهب عامة العلماء المعاصرين إل تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاون، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى

الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلام التابع لرابطة العالم الإسلام بمة

المرمة، ومجمع الفقه الإسلام الدول التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من

الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاون فإن مبناه عل التافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف

ف واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما ف هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية،

بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ عل ذلك، فف نظام التأمين

التجاري تتدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين ف مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه

استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لونها غير قادرة عل تحمل أقساط التأمين.

الت ذبه تجارب التأمين التعاونوقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر ت

طبقت ف عددٍ من الدول المتقدمة فانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

:2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاون

ف التأمين التجاري تتول إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط

التأمين ف مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبق لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن

لهم، لأنها تعتبره عوضاً ف مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا
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يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنه عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.

بينما ف التأمين التعاون يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه

الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات عل ما صرف من تعويض كان للأعضاء

حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضاف لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.

ولا مانع من أن يتول إدارة التأمين التعاون جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاض أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها

للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلا عنهم ف الاستثمار.

وبهذا يظهر أن شركة التأمين ف كلا النوعين قد تون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها ف كليهما قد تون شركة

ربحية – أي أنها تهدف إل الربح‐، ويظهر الفرق بين النوعين ف أمرين أساسيين:

الفارق الأول: ف التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع

التعويضات، وف مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما ف التأمين التعاون لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض

يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تن الأقساط كافية ف الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم

لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

الفارق الثان: لا تهدف شركة التأمين التعاون إل الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين الت يدفعها المؤمن لهم وتعويضات

الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إل تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة ف الأضرار الت

المؤمن لهم. بينما يون الفائض ف التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين ف مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن

لهم.

3- حم الاكتتاب ف التعاونية للتأمين :

من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاون تبين عدم جواز الاكتتاب ف هذه

:الشركة لما يأت

:الشركة من التأمين التجاري وليس التعاون أن عقد التأمين ف :أولا

فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المال للمساهمين عن المركز المال لأعمال التأمين –كما هو المعهود ف التأمين

التعاون‐، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوح به اسم الشركة، ويتضح ذلك من

خلال النقاط الآتية:

أ. نص النظام الأساس للشركة عل أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع
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التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباق وهو ما يعادل 90% من الفائض الصاف فيون من نصيب المساهمين

نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام

مراقبة شركات التأمين التعاون). وهذا يعن أن نظام التأمين ف الشركة قائم عل الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها

المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء

الصبغة الشرعية عل العقد. والواجب ف التأمين التعاون أن يون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو

يرحل ف حساب احتياطيات عمليات التأمين.

ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين ف العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية

وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته

الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمال إجمال بعد أخذ الاحتياطيات منه إل 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبق

الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إل (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين

وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساس للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.

ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وه ف الغالب شركات أجنبية وتقوم عل طريقة

التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين

ويتضح مما سبق أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إل خارج المملة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري .

ثانياً: استثمارات الشركة ف بعض الأنشطة المحرمة :

2003العام المال سندات محرمة ، وبلغت قيمة هذه السندات ف حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم ف

تعادل ما نسبته 24% من إجمال (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وه

موجودات عمليات التأمين.

كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين ف سندات محرمة، بلغت قيمتها ف العام المال 2003 (34.981.000 أربعة

وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وه تعادل حوال 8% من إجمال حقوق المساهمين.

وفضلا عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

1. مقترحات لصيغة تأمين تعاون تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:

أ. أن يتول إدارة التأمين التعاون شركة مساهمة، يون للمساهمين فيها مركز مال منفصل عل وجه الحقيقة عن المركز

المال لعمليات التأمين.
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ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاض أجوراً مقابل

إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلا بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم ف استثمارات مباحة، وتستحق بذلك

نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شرياً مضارباً.

ت. عل الشركة أن تتجنب الدخول ف استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك ف الاستثمارات الخاصة

بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.

ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض عل نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين

بأمانة واحتراف، ومت قصرت ف ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً

مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاون. وبدلا عن ذلك

فللشركة أن تون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تون

خاصة بأعمال التأمين.

.ون هذه العقود من قبيل التأمين التعاونج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن ت

وختاماً نسأل اله تبارك وتعال أن يوفق القائمين عل الشركة لل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إل ما يحبه

ويرضاه ، وصل اله وسلم عل نبينا محمد.

الموقعون :

1- د. محمد بن سعود العصيم. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.

2- د. يوسف بن عبد اله الشبيل. عضو هيئة التدريس بالمعهد العال للقضاء بجامعة الإمام.

3- أ.د. سليمان بن فهد العيس. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.

5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6- د. عبد اله بن موس العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


